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الملخص :
في  العمــل  ســحب  موضــوع  يعــد 
العقــود الحكوميــة مــن الناحيــة القانونية 
ــدة في  ــة والمعق ــات المهم ــن الموضوع م
ــة  ــن العلمي ــن الناحيت ــت م ذات الوق
والنظريــة، وقــد يخضــع هــذا الموضــوع 
إلى نــزاع بــن الإدارة والمقــاول يؤثــر 
بالنتيجــة عــى واقــع الغــرض مــن 
ــة  ــة العام ــو المصلح ــود وه ــذه العق ه
. وقــد بــن المــرع العراقــي شروط 
ذات  التعليــات  في  العمــل  ســحب 
ومــن  الحكوميــة  بالعقــود  الصلــة 
ضمنهــا موضــوع دراســتنا وهــو شرط 
إعســار المقــاول أو إشــهار إعســاره 
كــرط لســحب العمــل مــن المقــاول، 

وبالرغــم مــن أهميــة هــذا الــرط مــن 
ــن  ــر م ــن في كث ــة لك ــة العملي الناحي
الأحيــان فــان الإدارة تتلكأ في الاســتناد 
العمــل  لســحب  الــرط  هــذا  إلى 
مــن المقــاول لأســباب أهمهــا عــدم 
ــة  ــة المنظم ــوص القانوني ــوح النص وض
لهــذا الــرط مــن جهــة وخلــط الإدارة 
ــن شروط  ــره م ــرط وغ ــذا ال ــن ه ب
ســحب العمــل مــن جهــة أخــرى وهــو 

ــة.  ــذه الدراس ــه في ه ــوف نبين ــا س م
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 Abstract:

The issue of withdrawing work in govern-

ment contracts from a legal point of view 

is one of the important and complex issues 

at the same time from both a scientific and 

theoretical point of view. The Iraqi legislator 

has clarified the conditions for withdrawing 

work in the instructions related to govern-

ment contracts, including the subject of our 

study, which is the insolvency clause of the 

contractor or an insolvency declaration as 

a condition for withdrawing work from the 

contractor, and despite the importance of this 

condition in practice, but in many cases, the 

administration owns it in reliance on this The 

condition for withdrawing work from the 

contractor for reasons, the most important of 

which is the lack of clarity in the legal texts 

regulating this condition on the one hand, 

and the management’s confusion between 

this condition and other conditions for with-

drawing work on the other hand, which we 

will show in this study.

المقدمة : 
أهمية البحث .

تحــى عقــود المقــاولات الحكوميــة 
ــة  ــذه الأهمي ــن ه ــرى ، وتكم ــة ك بأهمي
 ، الدولــة  أهــداف  تحقــق  كونهــا 
وتمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا التنمويــة 
ــى  ــع ع ــود بالنف ــا يع ــتثمارية ب والاس
تحقيــق  ثــم  ومــن  البلــد  اقتصــاد 
 . للمواطنــن  الاقتصاديــة  الرفاهيــة 
وقــد توســعت العقــود الحكوميــة في 
للتغــرات  نتيجــة  الحــاضر  الوقــت 

ــهدها  ــي ش ــة الت ــية والاقتصادي السياس
العــراق خــال الســنوات الأخــرة، 
ــل  ــاً يتمث ــة واقع ــذه الأهمي ــرض ه وتف
في وجــوب خضــوع العقــود الحكوميــة 
لنظــام قانــوني خــاص يميزهــا عــن 
ــود  ــم عق ــذي يحك ــوني ال ــام القان النظ
المقــاولات في القانــون الخــاص ، واهــم 
ــع الإدارة  ــو تمت ــام ه ــذا النظ ــزات ه ممي
غــر  وشروط  وامتيــازات  بســلطات 
ــر  ــدى مظاه ــل إح ــي تمث ــة والت مألوف
الســلطة العامــة التــي تحــدد طبيعــة 
هــذه العقــود في كونهــا مــن العقــود 
العامــة، ومــن هــذه الامتيــازات ســلطة 
الإدارة بتوقيــع هــذه الجــزاءات بنفســها 
دون اللجــوء الى القضــاء في مواجهــة 
المتعاقــد معهــا عنــد إخلالــه بالتزاماتــه 
التعاقديــة اســتناداً إلى المبــادئ المســتقرة 
ــذه  ــم ه ــي تحك ــون الإداري الت في القان
العقــود بغيــة الحفــاظ عــى حســن ســر 
ــه.  ــد وانتظام ــل العق ــام مح ــق الع المرف
ــا  ــي تفرضه ــزاءات الت ــذه الج ــن ه وم
الــذي  العمــل  ســحب  هــو  الإدارة 
يعتــر مــن الجــزاءات التــي تتمتــع بهــا 
الإدارة في مواجهــة المتعاقــد معهــا عنــد 
ــه  ــذ التزامات ــره في تنفي ــه أو تقص إخلال
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التعاقديــة، ولهــذا الجــزاء شروط نصــت 
ــاولات  ــة للمق ــروط العام ــا ال عليه
والثــاني  الأول  بقســميها  الهندســية 
وكذلــك نصــوص أخــرى في تشريعات 
ــى  ــة ، حت ــود الحكومي ــة بالعق ذات صل
ســحب  بموجبهــا  لــإدارة  يمكــن 

ــل . العم
منهجية البحث.

المنهــج  البحــث  هــذا  في  ســنعتمد 
ــرب  ــه الأق ــي كون ــتقرائي التحلي الاس
والأكثــر ملائمــة لموضــوع بحثنــا، عــن 
ــة  ــوص القانوني ــتقراء النص ــق اس طري
بشــكل موضوعــي وتحليــل محتواهــا 
وبيــان مــدى شــموليتها عــى موضــوع 

ــث .  البح
مشكلة البحث.

ــوع  ــث في موض ــكلة البح ــن مش تكم
إعســار  لــرط  القانــوني  )التنظيــم 
المقــاول كأحــد شروط ســحب العمــل 
هــذا  إن  في   ) الحكوميــة  العقــود  في 
ــا يتعلــق  ــة في ــة الأهمي الموضــوع في غاي
بســحب العمــل إذ إن  إعســار المقــاول 
أو إشــهار إعســاره كــرط لســحب 
العمــل في العقــود الحكوميــة في العــراق 
يثــر كثــر مــن المشــاكل عــى مســتوى 
الإدارة،  فهنــاك الكثــر مــن الــركات 

ــات  ــع الجه ــن تمتن ــرة  ولك ــر مع تعت
التعاقديــة مــن ســحب العمــل متذرعــة 
وجــود  عــدم  في  تتمثــل  بحجــج 
ــة في  ــدد وواضح ــة مح ــوص قانوني نص
هــذا الشــأن ، وإن هــذا الــرط لــه 
علاقــة بكفــاءة ومهنيــة ومقــدرة المقاول 
ــلباً  ــر س ــا اث ــو م ــل وه ــى أداء العم ع
ــرة  ــال الف ــركات خ ــج ال ــى نات ع
الماضيــة ، كــا إن الجهــات التعاقديــة 
في كثــر مــن الأحيــان تخلــط بــن هــذا 
الــرط وغــره مــن الــروط الأخــرى 
ــا  ــذا م ــل  وه ــحب العم ــة بس الخاص

ــة .  ــذه الدراس ــه في ه ــوف نبحث س
خطة البحث.

اقتضــت دراســتنا لهــذا الموضــوع إن 
نتناولــه في مطلبــن، نتنــاول في المطلــب 
مــن  العمــل  ســحب  ماهيــة  الأول  
حيــث المفهــوم والــروط والطبيعــة 
القانونيــة مــن اجــل بيــان العلاقــة 
ــاني  موضــوع الدراســة أمــا المطلــب الث
فنتنــاول فيــه العلاقــة بــن ســحب 
العقــود  في  الإعســار  وشرط  العمــل 
الحكوميــة  ثــم ننتهــي بخاتمــة اشــتملت 
عــى أهــم النتائــج والمقترحــات في هــذا 

ــث. البح
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المطلب الأول : ماهية سحب العمل في 
الشروط العامة للمقاولات الهندسية

يعتــر ســحب العمــل احد الإجــراءات 
بالتزاماتــه  المخــل  المقــاول  تجــاه 
الجــزاءات  مــن  ويعــد  التعاقديــة 
إن  لــإدارة  يحــق  التــي  الضاغطــة 
ــن  ــا ، وم ــد معه ــى المتعاق ــا ع تفرضه
اجــل بيــان ماهيــة ســحب العمــل 
لا بــد مــن بيــان تعريفــة وشروطــه 
ــة وذلــك في الفرعــن  ــه القانوني وطبيعت

. التاليــن 

الفرع الأول: تعريف سحب العمل
وتنفيــذه  العمــل  ســحب  يعــد 
المقــاول مــن اخطــر  عــى حســاب 
الإجــراءات التــي تتخذهــا الإدارة في 
عقــود المقــاولات لحــث المقــاول ودفعة 

 .  )1( التعاقديــة  التزاماتــه  تنفيــذ  إلى 
العراقيــة  التشريعــات  في  يــرد  ولم 
ســحب  مفهــوم  يوضــح  تعريــف 
ــه في  ــص علي ــن الن ــم م ــل بالرغ العم

 .  )2( التشريعيــة  النصــوص 
أمــا عــى الصعيــد الفقــه القانــوني فقــد 
عــرف بأنــه )) جــزاء مؤقــت يقصــد منه 
ــه  ــذ التزامات ــى تنفي ــد ع ــام المتعاق إرغ
ــؤدي  ــا ت ــد ، وإن ــي العق ــي لا تنه فه

إلى حلــول الإدارة أو غيرهــا مؤقتــاً محــل 
المتعاقــد المقــر أو العاجــز عــن التنفيذ 
نيابــة عنــه فيتــم تنفيــذ الالتــزام ، وعــى 
ــذل  ــر إن يب ــل المق ــزام مح ــذ الالت منف
العنايــة اللازمــة للتنفيــذ مــع بقــاء 
ملتزمــا ومســئولاً  المتعاقــد الأصــي 
أمــام الإدارة (()3 ( . كــا عُــرِف عــى انــه 
ــك  ــي تمل ــزاءات الت ــن الج ــزاء م ))ج
ــيلة  ــو وس ــتها ، فه ــق ممارس الإدارة ح
بمقتضــاه  قهــري  وإجــراء  ضغــط 
تحــل الإدارة بنفســها أو عــن طريــق 
ــل  ــك مح ــه بذل ــد ل ــر تعه ــاول آخ مق
المقــاول المتخلــف عــن تنفيــذ التزاماتــه 
عــى  الأشــغال  لتنفيــذ  التعاقديــة 
حســاب هــذا الأخــر ومســؤوليته ، 
ــه  ــى أدوات ــتيلاء ع ــا الاس ــا يمكنه ك
وعمّلــه بالقــدر الــذي يمكنهــا مــن 

انجــاز الأعــال (( )4( . 
وان إجــراء ســحب العمــل يجد أساســه 
ــدني  ــون الم ــن القان ــادة )250( م في الم
ــى )1- في  ــت ع ــي نص ــي والت العراق
الالتــزام بعمــل إذا لم يقــم المديــن بتنفيــذ 
التزامــه ولم يكــن ضروريــا إن ينفــذ 
ــن  ــتأذن م ــن إن يس ــاز للدائ ــه ج بنفس
ــزام عــى نفقــة  ــذ الالت المحكمــة في تنفي
المديــن إذا كان هــذا التنفيــذ ممكنــا .2- 
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ــذ  ــتعجال إن ينف ــة الاس ــوز في حال ويج
الدائــن الالتــزام عــى نفقــة المديــن بــا 

ــة( .  ــن المحكم إذن م
ــون  ــس القان ــن نف ــادة )869( م ــا الم أم
لــرب  ظهــر  إذا   -1  ( عــى  نصــت 
ــاول  ــل إن المق ــر العم ــاء س ــل أثن العم
ــاف  ــب أو من ــه معي ــى وج ــه ع ــوم ب يق
للعقــد، فلــه إن ينــذره بــان يعــدل 
ــل  ــال اج ــة خ ــة الصحيح إلى الطريق
انقــى  مناســب يحــدده لــه ، فــإذا 
إلى  المقــاول  يرجــع  إن  دون  الأجــل 
الطريقــة الصحيحــة جــاز لــرب العمــل 
يطلــب أمــا فســخ العقــد وأمــا إن 
ــى  ــر ع ــاول آخ ــل إلى مق ــد بالعم يعه
نفقــة المقــاول الأول متــى كانــت طبيعــة 
ــخ  ــوز فس ــك ويج ــمح بذل ــل تس العم
العقــد في الحــال إذا كان إصــاح مــا في 
ــذ مــن عيــب مســتحيلا ،  طريقــة التنفي
ــذ  ــة التنفي ــب في طريق ــى إن العي 2- ع
إذا لم يكــن مــن شــانه إن يقلــل إلى حــد 
ــه  ــل أو صلاحيت ــة العم ــن قيم ــر م كب
ــوز  ــا يج ــه ف ــود من ــتعمال المقص للاس

ــد ( . ــخ العق فس
ومــن النصــن أعــاه يتضــح إنهــا 
يتفقــان مــع مــا ورد في المــادة )65 ( 
مــن الــروط العامــة لمقــاولات أعــال 

مــن   )41( والمــادة  المدنيــة  الهندســة 
أعــال  لمقــاولات  العامــة  الــروط 
والميكانيكيــة  الكهربائيــة  الهندســة 
يخــول  كليهــا  إن  إذ   ، والكيماويــة 
صاحــب العمــل إن يقــوم بســحب 
العمــل وتنفيــذه عــى حســاب المقــاول 
المخــل بالتزاماتــه التعاقديــة ، إلا إن مــا 
ــى  ــذه ع ــل وتنفي ــحب العم ــز س يمي
حســاب المتعاقــد مــا بــن القانــون 
ــاولات  ــة للمق ــروط العام ــدني وال الم
العمــل  ســحب  إن  هــو  بنوعيهــا 
ــة  ــروط العام ــق ال ــد وف ــن المتعاق م
للمقــاولات الهندســية يكــون بقــرار 
مــن الإدارة دون اخــذ إذن مــن القضــاء 
، أمــا في القانــون المــدني فانــه يســتوجب 
الإذن  لأخــذ  القضــاء  إلى  اللجــوء 
ــذ عــى حســاب المتعاقــد المخــل  بالتنفي

 . التعاقديــة  بالتزاماتــه 
ومــن التطبيقــات القضائيــة في هــذا 
ــز  ــة التميي ــه محكم ــت ب ــا قض ــأن م الش
الاتحاديــة)... الثابــت مــن التحقيقــات 
القضائيــة إن المدعــى عليــه وبعــد إنذاره 
ــه  ــاء بالتزامات ــوب الإيف ــي بوج للمدع
طبقــا لعقــد المقاولــة موضــوع الدعــوى 
ــه بموجــب  ــحب العمــل من قــام بس
في   2351( المرقــم  الإداري  الأمــر 



410

التنظيم القانوني لشرط إعسار المقاول كشرط  لسحب العمل في العقود الحكومية 

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

تنفيــذ  عــن  لعجــزه   )  2006/6/9
ــل  ــال العم ــه وأح ــة إلي ــال الموكل الأع
ــة  ــى نفق ــازه ع ــان لانج ــاول ث ــى مق ع
المدعــي المقــاول وان مــا قــام بــه المدعى 
ــكام  ــوني في أح ــنده القان ــد س ــه يج علي
المــادة 869 مــن القانــون المــدني والمــادة 
ــاولات  ــة لمق ــروط العام ــن ال )65( م

ــة ...( )5(. ــة المدني ــال الهندس أع
التمييــز  محكمــة  بقــرار  جــاء  كــا 
الحكــم   ...( المتضمــن  الاتحاديــة 
ــة  ــي المقام ــوى المدع ــرد دع ــادر ب الص
عــى أمــن بغــداد إضافــة لوظيفتــه 
بطلــب إلغــاء قــرار ســحب العمــل 
منــه بخصــوص مناقصــة تجهيــز وتنفيــذ 
عليــه  المحالــة  الخــام  الميــاه  أنابيــب 
تكــون واجبــة الــرد إذا تأيــد إن ســحب 
العمــل بنــي عــى أســس صحيحــة فقــد 
إن تلــكأ المدعــي في تنفيــذ التزاماتــه مــن 
حيــث الــرط الفنيــة والمواصفــات 
للمــواد المجهــزة وتــم تســيير أكثــر مــن 
ــا  ــه لم يلج ــى علي ــه وان المدع ــذار ل إن
مــي  بعــد  إلا  العمــل  ســحب  إلى 
ــاز  ــددة لانج ــدة المح ــة للم ــدة طويل م
ــه  ــى علي ــون المدع ــك يك ــل وبذل العم
اســتعمل حقــه المقــرر في المــادة ) 869( 
ــن  ــادة )65(م ــدني والم ــون الم ــن القان م

أعــال  لمقــاولات  العامــة  الــروط 
ــل دون  ــحب العم ــة بس ــة المدني الهندس

 .  )6( الرجــوع للمحكمــة ...( 
ــان  ــة ف ــود الحكومي ــف العق ــا تعري  أم
ــن  ــاً يب المــرع العراقــي لم يضــع تعريف
المعنــى الاصطلاحــي للعقــود الحكومية 
، ولكــن هــذا المصطلــح ورد في القســم 
ــم  ــة رق ــود العام ــون العق ــن قان )1( م
)87( لســنة 2004 تحــت بــاب قواعــد 
ــت  ــة وتضمن ــة العام ــود الحكومي العق
ــق  ــم ) يطب ــذا القس ــن ه ــرة )1( م الفق
هــذا الأمــر عــى جميــع التعهــدات التــي 
ــات  ــات وخدم ــلع والخدم ــق بالس تتعل
ــراق  ــة الع ــا دول ــي تباشره ــار الت الأع
ــة  ــاتها الفيدرالي ــا ومؤسس ــر وزاراته ع
ــون  ــذا القان ــتنادا إلى ه ــرى ( واس الأخ
العقــود  تنفيــذ  تعليــات  صــدرت 

ــنة 2008 .  ــم )1( لس ــة رق الحكومي
ــات  ــن تعلي ــادة )1( م ــوع لل وبالرج
رقــم )1( لســنة 2008 والتــي حــددت 
نطــاق هــذه العقــود التــي جــاء فيهــا ) 
تــري أحــكام هــذه التعليمات عــى :أ – 
العقــود التــي تبرمهــا الجهــات التعاقدية 
برئاســة الجمهوريــة  ممثلــة  الرســمية 
القضــاء  ومجلــس  الــوزراء  ومجلــس 
لمجلــس  العامــة  والأمانــة  الأعــى 
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ــر  ــات غ ــوزارات والجه ــوزراء وال ال
المرتبطــة بــوزارة والإقليــم والمحافظات 
غــر المنتظمــة بإقليــم مــع الجهــات 
لتنفيــذ   ، العراقيــة  وغــر  العراقيــة 
المقــاولات العامــة والمشــاريع والعقــود 
الاستشــارية وعقــود الخدمــات غــر 
الســلع  الاستشــارية وعقــود تجهيــز 
ــات  ــى الموازن ــوبة ع ــات المحس والخدم
الاســتثمارية والجاريــة والتشــغيلية (. 

ــل  ــحب العم ــاني : شروط س ــرع الث الف
ــة ــه القانوني وطبيعت

ــحب  ــرار س ــاذ ق ــق الإدارة في اتخ إن ح
العمــل وان كان يقــع ضمــن ســلطة 
الإدارة وبإرادتهــا المنفــردة دون الحاجــة 
إلى اللجــوء إلى القضــاء ، الا إن هــذا 
ــد أو شرط  ــا دون قي ــس مطلق ــق لي الح
فــالإدارة تخضــع في ممارســة هــذا الحــق 
إلى عــدد مــن الــروط التــي لا بــد مــن 
ــل  ــحب العم ــرار س ــا ، إذ إن ق توافره
يخضــع للرقابــة القضائيــة لضــان عــدم 
وهــذه  قراراتهــا  في  الإدارة  تعســف 

ــي :  ــروط ه ال
أولاً : ارتكاب المقاول خطأً جسيم 

العراقــي  المــدني  القانــون  يعــرف  لم 
والــروط العامــة لمقــاولات أعــال 

الهندســة بقســميها الأول والثــاني الخطــأ 
الجســيم ، الا إن قانــون النقــل العراقــي 
عــرف الخطــأ الجســيم في إطــار المســائل 
ــد  ــه ) يقص ــه بأن ــد عرف ــه فق ــة ب الخاص
بالخطــأ الجســيم كل فعــل او امتنــاع 
ــن  ــل أو م ــن الناق ــع م ــل يق ــن فع ع
ــد  ــا ق ــم لم ــرون بعل ــش مق ــة بطي تابعي

ــن ضرر ( )7( . ــه م ــم عن ينج
وقــد عــرف الفقــه الخطــأ الجســيم بأنــه 
ــاس  ــد الن ــه اش ــذي لا يرتكب ــأ ال الخط
إهمــالاً وهــو اقــرب للعمــد ، أمــا الخطــأ 
ــه المتوســط  اليســر هــو الــذي لا يرتكب

ــاد مــن النــاس )8( .  أو المعت
ــون الإداري فهــو لا  أمــا الخطــأ في القان
ــود  ــو موج ــا ه ــره ع ــف في جوه يختل
في القانــون الخــاص ، ولكــن هنــاك 
ــا في  ــر خط ــال تعت ــن الأفع ــر م الكث
القانــون الإداري ولكنهــا غــر معروفــة 
ــد  ــك إن العق ــاص ، ذل ــون الخ في القان
ترتبــط  بخصائــص  ينفــرد  الإداري 
ــزم  ــا يلت ــد الإداري ، فمث ــة العق بطبيع
ــه  ــذ التزامات ــع الإدارة بتنفي ــد م المتعاق
شــخصيا أو الالتــزام الجــاد باحــرام 
مــدد التنفيــذ المقــررة في العقــد ويســتتبع 
خاصــة  أخطــاء  الالتزامــات  هــذه 
ــة لا  ــية وصارم ــزاءات قاس ــا ج تقابله



412

التنظيم القانوني لشرط إعسار المقاول كشرط  لسحب العمل في العقود الحكومية 

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

إن  ذلــك  الخــاص  القانــون  يعرفهــا 
ــس  ــد الإداري لي ــار العق ــأ في إط الخط
ــا  ــر خط ــل يعت ــا ب ــا عقدي ــط خط فق

ــام )9(. ــق الع ــد المرف ض
ــاول  ــام المق ــدم قي ــرد ع ــل إن مج والأص
ــا  ــد خط ــة يع ــه التعاقدي ــذ التزامات بتنفي
جســيما ، ويســتوي إن يكــون عــدم 
التنفيــذ ناشــئا عــن عمــد أو إهمــال 
ــة  ــق غاي ــزام بتحقي وتقصــر ففــي الالت
ــاه إذا  ــذ التزام ــا بتنفي ــاول مخ ــد المق يع
ــا  ــد به ــي تعه ــة الت ــذه الغاي ــق ه لم يحق
، ولكــن لكــي لا يكــون المقــاول مخــا 
بتنفيــذ التزامــه فعليــه إن يبــذل في تنفيــذ 
ــه الرجــل  ــة مــا يبذل التزامــه مــن العناي
المعتــاد 10 . ومــن هــذا المنطلــق انطلقنــا 
ــر  ــل يعت ــتنا ه ــوع دراس ــان موض في ف
إعســار المقــاول أو إشــهار إعســاره 
ســببا لســحب العمــل مــن المقــاول 
ــة  ــروط العام ــاء في ال ــا ج ــب م وحس
لمقــاولات أعــال الهندســة بقســميها 

الأول والثــاني . 
ثانيــاً : اعــذار الإدارة للمقــاول قبــل 

ــل  ــحب العم س
يعــد الأعــذار مــن أهــم الضمانــات 
الشــكلية بالنســبة للمتعاقــد مــع الإدارة 
خصوصــا وان الإدارة تملــك ســلطة 

في  لحقهــا  وفقــا  الجــزاءات  فــرض 
التنفيــذ المبــاشر، إذ أوجبــت النصــوص 
القانونيــة اعــذار المقــاول مــن قبــل 

الإدارة قبــل ســحب العمــل )11(. 
وإذا كان قيــام الإدارة باعــذار المديــن 
قبــل ســحب العمــل يعــد هــو الأصــل 
، لكــن يمكــن إن تــرد عليــه اســتثناءات 
شرط  مــن  بموجبهــا  الإدارة  تعفــى 
ــالات في  ــذه الح ــل ه ــذار ، وتتمث الأع
حالــة وجــود نــص في القانــون أو شرط 
في العقــد يعفــي مــن الاعــذار. ويرجــع 
ــن  ــس م ــذار لي ــك إلى إن شرط الاع ذل
ــاق  ــوز الاتف ــة يج ــام وعلي ــام الع النظ
ــه  ــاء من ــى الإعف ــا ع ــة أو ضمن صراح
ــي لا  ــاء الضمن ــون الإعف ــرط إن يك ب

ــك .  ــل الش يقب
أمــا إذا كان الإعفــاء مــن شرط الاعــذار 
بنــاءاً عــى نــص في القانــون ، فــان 
أعــال  لمقــاولات  العامــة  الــروط 
الهندســة بقســميها لم يــرد فيهــا حــالات 
ــحب  ــان س ــذار بش ــن الاع ــاء م للإعف
ــن  ــل، ولك ــاول المخ ــن المق ــل م العم
ــص  ــاء بالن ــي ج ــدني العراق ــون الم القان
عــى حــالات انتفــاء الاعــذار إذ نص في 
المــادة )258( منــه )) لا ضرورة لأعذار 
المديــن في الحــالات الآتيــة : أ – إذا أصبح 
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تنفيــذ الالتــزام تنفيــذا عينيــا غــر ممكــن 
ــص اذا كان  ــى الأخ ــن وع ــل المدي بفع
محــل الالتــزام نقــل حــق عينــي أو القيام 
ــذ في  ــم التنفي ــد إن يت ــل وكان لا ب بعم
وقــت معــن وانقــى هــذا الوقــت 
ــا  ــزام امتناع ــم ، أو كان الالت دون إن يت
ــن  ب- إذا  ــه المدي ــل ب ــل واخ ــن عم ع
ترتــب  تعويضــا  الالتــزام  محــل  كان 
ــروع  ج- إذا كان  ــر م ــل غ ــن عم ع
محــل الالتــزام رد شيء يعلــم المديــن 
دون  تســلمه  شيء  أو  مــروق  انــه 
ــك  د- إذا  ــالم بذل ــو ع ــق وه ــه ح وج
صرح المديــن كتابــة انــه لا يريــد القيــام 

ــه ((  بالتزام
الإدارة  مــن  قــرار  صــدور   : ثالثــاً 

 : المتعاقــد  مــن  العمــل  بســحب 
ــة  ــلطة العام ــازات الس ــم امتي ــن أه م
الممنوحــة لــإدارة انهــا تمــارس ســلطتها 
في ســحب العمــل مــن المقــاول مبــاشرة 
للقضــاء  اللجــوء  إلى  الحاجــة  دون 
جانــب  مــن  بقــرار  ذلــك  ويكــون 
الإدارة يقــي بســحب العمــل مــن 
ــا  ــو م ــه وه ــى نفقت ــه ع ــاول وإكمال المق
يســمى بحــق التنفيــذ المبــاشر وهــو 
ــرا  ــا اث ــا وأقواه ــر امتيازاته ــن اخط م
المنفــردة  بإرادتهــا  ،فــالإدارة تصــدر 

قــرارا تنفيذيــا تنفــذه بنفســها عــى 
يكــون  إن  يجــب  لــذا   .  )12( الأفــراد 
ــى  ــه حت ــتوفيا لأركان ــرار الإدارة مس ق
لا يكــون محــا للطعــن فيــه ، بــان 
يصــدر مــن الجهــة المختصــة بإصــدارة 
ــة  ــاص الممنوح ــد الاختص ــا لقواع وفق
ــة  ــع قانوني لهــا وان يكــون هنالــك وقائ
أو ماديــة تســتند الإدارة لهــا كســبب 
لإصــدار القــرار ، وان تقــوم الإدارة 
بكافــة الإجــراءات قبــل إصــدار القــرار 
وفقــا للشــكل الــذي يتطلبــه القانــون .
والســؤال الــذي يثــار هنــا ولــه علاقــة 
ــتطيع  ــل تس ــو ه ــتنا ه ــوع دراس بموض
الإدارة فســخ العقــد مــع المقــاول المخل 
ســحب  إلى  اللجــوء  دون  بالتزاماتــه 
العمــل مــن المقــاول ؟ وهــل يجــوز 
ــن  ــا م ــل جزئي ــحب العم ــون س إن يك
بالتزاماتــه  المخــل  المتعاقــد  المقــاول 

التعاقديــة ؟ 
فيــا يتعلــق بالشــق الأول مــن الســؤال 
ــا في  ــة ك ــوص القانوني ــد إن النص نج
العامــة  الــروط  مــن   )65( المــادة 
المدنيــة  الهندســة  أعــال  لمقــاولات 
والمــادة )41( مــن الــروط العامــة 
ــة  ــة الكهربائي ــال الهندس ــولات أع لمق
وكذلــك  والكيماويــة  والميكانيكيــة 



414

التنظيم القانوني لشرط إعسار المقاول كشرط  لسحب العمل في العقود الحكومية 

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

تعليــات  مــن  ثانيــا(   /10( المــادة 
العقــود الحكوميــة رقــم )2(  تنفيــذ 
ــد منحــت الإدارة هــذه  لســنة 2014 ق
ســبيل  عــى  والصلاحيــة  الســلطة 
ــبيل  ــى س ــس ع ــار ولي ــواز والخي الج
احــد  فهــو   ، والإلــزام  الوجــوب 
ــل  ــاول المخ ــاه المق ــارات الإدارة تج خي
ــئ الإدارة  ــوز إن تلج ــه يج ــا، وعلي معه
ــض  ــة بالتعوي ــد والمطالب ــخ العق إلى فس
اســتنادا إلى نــص المــادة )177( مــن 
ــي دون اللجــوء  ــدني العراق ــون  الم القان
إلى ســحب العامــل ، وهــذا مــا جــاء في 
ــط  الأعــام الصــادر عــن وزارة التخطي
/ دائــرة العقــود الحكوميــة / قســم 
ــل  ــة التعام ــن آلي ــارات المتضم الاستش
ــذ  ــم بتنفي ــد إخلاله ــن عن ــع المتعاقدي م
ــا  ــواردة بكتابه ــة ال ــم التعاقدي التزاماته
 /8/3 في   16134/7/4 العــدد  ذي 
لــإدارة  أعطــى  والــذي   2017
منــه  )خامســاً(  الفقــرة  بموجــب 
حــق فســخ العقــد دون اللجــوء إلى 
ــة :  ــالات الآتي ــل في الح ــحب العام س
1- لأســباب تتعلــق بالمصلحــة العامــة 
ــباب  ــذ لا س ــتحالة في التنفي . 2- الاس
خارجــة عــن إرادة الطرفــن مــن خلال 
ــواد )67(  ــكام الم ــوص أح ــاد نص اعت

ــاولات  ــة لمق ــروط العام ــن ال )43( م
وحســب  بقســميها  الهندســة  أعــال 

طبيعــة المناقصــة . 
أمــا فيــا يتعلــق بالشــق الثــاني مــن 
النصــوص  فبمراجعــة  الســؤال 
القانونيــة ذات العلاقــة بســحب العمــل 
هــذا  إلى  صراحــة  تتطــرق  لم   ،  )13(

الفــرض وجــاءت  مطلقــة ، ونجــد 
انــه لا يوجــد مــا يمنــع ذلــك اذا كانــت 
ــا إذا  ــك أم ــمح بذل ــل تس ــة العم طبيع
كانــت طبيعــة العمــل لا تســمح بذلــك 
وان الســحب الجزئــي يؤثــر عــى انجــاز 
إصــاح  المســتحيل  ومــن  العمــل 
العمــل وانجــازه بالســحب الجزئــي 
ــكلي  ــحب ال ــار إلى الس ــك يص ــد ذل عن
وســند قولنــا إن مــن يملــك الــكل 

ــزء .  ــك الج يمل
أمــا الطبيعــة القانونيــة لســحب العمــل 
فــان الإدارة وكــا ســبق وان ذكرنــا انهــا 
تتمتــع بامتيــازات الســلطة العامــة مــن 
اجــل تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا ، ســواء 
كن ذلــك في ميــدان الضبــط الإداري أو 
ــدان المرفــق العــام ، الأمــر الــذي  في مي
يقــي معــه ضــان انتظامــه واســتمراره 
ــول  ــل الوص ــن اج ــه ، وم في أداء عمل
ــا إلى  ــان الإدارة تلج ــدف ف ــذا اله إلى ه
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الغــر مــن خــال إبــرام العقــود والتــي 
تكــون غايتهــا تحقيــق المصلحــة العامــة 

وتحقيــق أغــراض المرفــق العــام . 
ــا إلى  ــعى دائ ــرع يس ــان الم ــه ف وعلي
منــح الإدارة الوســيلة اللازمــة التــي 
ــه  ــتند إلي ــاً تس ــون أساس ــن إن تك يمك
تجــاه  صلاحياتهــا  ممارســة  في  الإدارة 

المتعاقديــن معهــا.
ــن  ــة م ــاولات العام ــود المق ــد عق وتع
ــود  ــن العق ــة م ــة القانوني ــث الطبيع حي
الإداريــة والتــي تخضــع لمبــادئ وأحكام 
ــر  ــروط غ ــد ال ــون الإداري وتع القان
ــر  ــد مظاه ــود اح ــذه العق ــة في ه المألوف
الســلطة العامــة التــي تحــدد طبيعــة 
هــذه العقــود وتمتــع الإدارة في هــذه 
ــة )14( .  ــلطة العام ــاز الس ــود  بامتي العق
ــتثنائية  ــروط الاس ــذه ال ــان ه ــذا ف ل
تمنــح الإدارة ســلطات واســعة تجــاه 
ــواء في الإشراف  ــا س ــد معه ــن يتعاق م
أو التعديــل أو بفــرض جــزاءات مختلفــة 
ــل  ــا إذا اخ ــد معه ــى المتعاق ــها ع بنفس
بالتزاماتــه التعاقديــة دون الحاجــة إلى 
ــبق  ــا س ــا ك ــاء مقدم ــوء إلى القض اللج

ــا . وان بين
الحفــاظ عــى  ذلــك هــو  وان علــة 
ــة المصلحــة العامــة ،  المــال العــام وحماي

ففــي حالــة امتنــاع المتعاقــد عــن تنفيــذ 
التزامــه أو تراخيــه عــن تنفيــذ هــذا 
الالتــزام قــد يــر بالمرفــق العــام ضرراً 
كبــراً لا يمكــن تداركــه وتفاديــا لذلــك 
ــها  ــزاءات بنفس ــع الج ــإن الإدارة توق ف
ــت  ــا كان ــاء ، ولم ــوء إلى القض دون اللج
ــة منهــا  هــذه الســلطة الاســتثنائية الغاي
ــه  ــام وديمومت ــال الع ــى الم ــاظ ع الحف
ــذا  ــام ل ــق الع ــتمرار المرف ــان اس ولض
ــام  ــن النظ ــات م ــذه الصلاحي ــد ه تع

ــام )15( .  الع
ــاق  ــن الاتف ــوز للطرف ــم لا يج ــن ث وم
ــد كل  ــتبعادها ويع ــا أو اس ــى خلافه ع
ــا  ــا وتطبقه ــك باط ــاف ذل شرط خ
لم  أو  العقــد  تضمنهــا  ســواء  الإدارة 

يتضمنهــا . 

المطلب الثاني : العلاقة بين شرط 
الإعسار وسحب العمل في العقود 

الحكومية
ســبق وان بينــا مفهــوم ســحب العمــل 
مــن حيــث الــروط والطبيعــة القانونية 
ــة  ــذا المطلــب العلاق ــنبين في ه ــذا س ، ل
بــن إعســار المقــاول أو إشــهار إعســاره 
ــل  ــحب العم ــد شروط س ــاره اح باعتب
في العقــود الحكوميــة وذلــك في فرعــن 
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ــام  ــوم الع ــرع الأول المفه ــاول في الف نتن
للإعســار أمــا الفــرع الثــاني نتنــاول فيــه 
الإجــراءات  اللازمــة لإعســار المقــاول 
و ســحب العمــل في العقــود الحكوميــة.

الفرع الأول : ماهية الإعسار المدني
في  للمقــاول  الماليــة  المقــدرة  تمثــل 
ــية  ــزة الأساس ــة الركي ــود الحكومي العق
التــي مــن المفــرض العمــل بهــا في 
العقــود كونهــا عقــود  هــذه  نطــاق 
تبرمهــا الدولــة تهــدف مــن خلالهــا 
إلى تحقيــق المصلحــة العامــة بطريقــة 
ــق  ــة تحقي ــاشرة بغي ــر مب ــاشرة أو غ مب
الرفاهيــة الاقتصاديــة للمواطنين،وتمثــل 
الكفــاءة الماليــة للمقاولــن والــركات 
مــن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا عمليــة 
التعاقــد ويجــب إن تســتمر إلى نهايــة 
ــل  ــذ العم ــن تنفي ــان حس ــد لض العق
ــال  ــا وان اخت ــد عليه ــة المتعاق بالطريق
جانــب  مــن  الماليــة  الكفــاءة  شرط 
الشركــة أو المقــاول خــال فــرة التعاقد 
يؤثــر عــى ســر العمــل وحســن تنفيذه، 
لــذا فــإن المــرع العراقــي عندمــا جعل 
مــن شرط إعســار المقــاول ســببا يدفــع 
الادارة إلى ســحب العمــل مــن المقــاول 
كان محقــا في ذلــك لضــان تنفيــذ العقــد 
بالصــورة المتفــق عليهــا لكــن هــذا 

الــرط في الواقــع العمــي لم يطبــق 
اغلــب  كــون  الصحيــح  بالشــكل 
شرط  في  وخاصــة  التعاقــد  جهــات 
ــق  ــب إلى إن تطبي ــاول تذه ــار المق إعس
ــم  ــدور حك ــرض ص ــرط يف ــذا ال ه
ــان  ــن وإع ــوال المدي ــى أم ــر ع بالحج
هــذا  تطبيــق  يتــم  حتــى  إعســاره 
الــرط وســحب العمــل وهــي بذلــك 
ــروط  ــار وال ــن شرط الإعس ــط ب تخل

الأخــرى في ســحب العمــل .
ــال  ــا ومــن خ ــن وجهــة نظرن لكــن م
العــراق  المقــاولات في  تنفيــذ  واقــع 
مــن  قليــل  غــر  عــدد  تتعــرض 
الــركات والمقاولــن إلى اختــال في 
توازنهــا المــالي خــال فــرة تنفيــذ العقــد 
ولكــن بســبب غيــاب التنظيــم القانــوني 
الواضــح لهــذا الموضــوع وكذلــك عــدم 
التنســيق الحكومــي فيــا يتعلــق بالجانب 
المــالي وكفــاءة الــركات والمقاولــن 
ماليــاً جعــل هــذا الــرط غــر واضــح 
في  الإدارة  لتحجــج  ومدعــاة  المعــالم 
ــا  ــان م ــل بي ــن اج ــه . وم ــدم تطبيق ع
ــرع  إلى  ــذا الف ــم ه ــاه سنقس ــاء أع ج

ــة : ــاث الآتي ــام الث الأقس
أولاً : تعريف الإعسار المدني :

    الإعســار هــو نظــام يطبــق عــى 
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المديــن غــر التاجــر الــذي تزيــد ديونــه 
عــى أموالــه والأثــر الــذي يترتــب عــى 
الإعســار هــو حجــز أمــوال المديــن 
المعــر عــدا مــا لا يجــوز حجــزه وفقــا 
وقانــون  المدنيــة  المرافعــات  لقانــون 
التنفيــذ ، وكذلــك غــل يــد المديــن 
مــن التــرف في أموالــه تصرفــا ضــارا 

بدائنيــه )16( .
ــي  ــدني العراق ــرع الم ــاول الم ــد تن وق
ــن  ــوال المدي ــى أم ــز ع ــوع الحج موض
المفلــس في المــواد )270-284( مــن 
القانــون المــدني العراقــي رقــم )40( 
ــس  ــن المفل ــرف المدي ــنة 1951 فع لس
بانــه) الــذي يكــون دينــه مســتحق 
خــاف  إذا  مالــه  مــن  أزيــد  الأداء 
غرمائــه ضيــاع مالــه أو خافــوا إن يخفيــه 
أو إن يجعلــه باســم غــره وكان خوفهــم 
ــوا  ــة وراجع ــباب معقول ــى أس ــا ع مبني
ــرف في  ــن الت ــره ع ــة في حج المحكم
مالــه أو إقــراره بديــن لآخــر ، حجزتــه 

المحكمــة ()17( .
ــر  ــي كان غ ــرع العراق ــدوا إن الم ويب
دقيــق في تســمية المديــن ابتــدءاً بالمفلــس 
ــر  ــميته بالمع ــو تس ــر الأدق ه والتعب
ــول  ــن المعنيــن مــن فــرق في المدل ــا ب لم
وتمييــزا  والاصطلاحــي  اللغــوي 

ــر  ــن التاج ــر ع ــدني المع ــن الم للمدي
ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــس وم المفل

ــار .  آث
ويتضــح مــن النــص أعــاه إن هنالــك 
ــوال  ــى أم ــز ع ــل الحج ــن اج شروط م

المديــن المعــر وكــا يــي : 
الــرط الأول : إن تزيــد ديــون المديــن 
ــه  ــه ،وعلي ــى أموال ــل ع ــة الأج الحال
ــن  ــى المدي ــز ع ــي للحج ــه لا يكف فان
ــن  ــه م ــا علي ــاويا لم ــه مس ــون مال إن يك
ديــون حالــة ،كــا لا يجــوز الحجــز 
ــزاع ولا  ــع ن ــازال موض ــن م ــة بدي علي
ــر  ــه غ ــزاع ولكن ــن الن ــال م ــن خ بدي
يشــرط  لا  ولكــن   ، الأداء  مســتحق 
للديــن الموجــب للحجــز إن يكــون 
ــيء  ــوة ال ــات أي ق ــة البت ــزا درج حائ
ــون  ــي إن يك ــل يكف ــه ، ب ــوم في المحك
ــن في  ــف الدائ ــتحق الأداء ولا يكل مس
ــه في  ــر ممــا هــو مكلــف ب ــات بأكث الإثب
إثبــات الإعســار في الدعــوى البوليصــة 

 .  )18(

يطلــب الحجــز  إن   : الثــاني  الــرط 
ــى  ــاءا ع ــه بن ــد دائني ــن اح ــى المدي ع
ــاء في  ــا ج ــو م ــة . وه ــباب معقول أس
ــن  ــادة )271( م ــن الم ــرة الأولى م الفق
ــت  ــي نص ــي الت ــدني العراق ــون الم القان
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تصــدره  بحكــم  الحجــر  )يكــون 
محكمــة البــداءة بنــاءا عــى طلــب احــد 
الدائنــن( وبالتــالي يجــب إن يقــع طلــب 
الحجــز مــن احــد الدائنــن عــى أمــوال 
ــون  ــب إن يك ــا يج ــر ، ك ــن المع المدي
ــة  ــباب معقول ــى أس ــي ع ــب مبن الطل
وهــي مســالة تخضــع إلى تقديــر محكمــة 
الموضــوع بــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة . 
الــرط الثالــث : إن يكــون الحجــر 
ــة  ــي ، وعلي ــم قضائ ــن بحك ــى المدي ع
ــه  ــي أموال ــذي لا تكف ــن ال ــان للمدي ف
إن   ، الأداء  المســتحق  دينــه  لســداد 
يتــرف بأموالــه كيفــا يشــاء مــع 
ملاحظــة مــا للدائنــن مــن حــق الطعــن 
في تصرفاتــه الضــارة بهــم بدعــوى عدم 
نفــاذ التصرفــات بحقهــم مــا لم يصــدر 
ــات  ــن التصرف ــره ع ــم بحج ــه حك علي
ــان  ــه ف ــه . علي ــوق دائني ــارة بحق الض
قانونيــة  حالــة  ينشــئ  الجــر  حكــم 
ــج  ــون نتائ ــا القان ــب عليه ــدة يرت جدي
مهمــة لم تكــن موجــودة قبــل صــدوره .

ثانيا  : إجراءات الإعسار المدني 
المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 
ــي  ــدني العراق ــون الم ــن القان )271( م
بمقتــى  دائــن  لأي  )ويجــوز  عــى 
هــذا الحكــم إن يحصــل مــن دائــرة 

التنفيــذ عــى قــرار بحجــز جميــع أمــوال 
المحجــور مــن عقــارات ومنقــولات 
ــوال  ــدا الأم ــر ع ــة الغ ــون في ذم ودي
التــي لا يجــوز حجزهــا ، ويبقــى الحجــز 
عــى أمــوال المديــن قائــا لمصلحــة جميع 
الدائنــن حتــى ينتهــي الحجــر( لــذا 
ــن  ــدر ع ــذي يص ــر ال ــرار الحج ــان ق ف
ــم  ــرار الحك ــى ق ــاء ع ــذ بن ــرة التنفي دائ
ــى  ــوع ع ــة الموض ــن محكم ــادر م الص
المديــن هــو الحــد الفاصــل بــن المرحلــة 
التحفظيــة التــي تحمــي للدائــن حقــه في 
أمــوال مدينــة يمنعــه في التــرف فيهــا 
ــة  ــن المرحل ــه ، وب ــر مصلحت ــا ي ب
التنفيذيــة التــي تكفــل للدائــن اســتيفاء 
حقــه مــن تلــك الأمــوال المحجــوز 
ــى  ــر ع ــم الحج ــك لان حك ــا ذل عليه
ــدة  ــة جدي ــة قانوني ــئ لحال ــن ينش لمدي
ــدوره  ــرد ص ــره بمج ــه أث ــب علي يترت
ويظهــر هــذا الأثــر بالنســبة للمديــن في 
حجــرة في التــرف في مالــه أو الإقــرار 

ــر )19( .  ــن لآخ بدي
والحكــم الصــادر في دعــوى الحجــر 
ــن   ــرق الطع ــن بط ــا للطع ــون قاب يك
القانونيــة العاديــة مــن اســتئناف وتمييــز 
ســواء صــدر الحكــم بالحجــر أم برفــض 

ــر .  الحج
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ثالثا : آثار الإعسار المدني 
ــى  ــب ع ــار تترت ــن الآث ــة م ــاك جمل هن
صــدور حكــم الحجــر عــى المديــن 

ــالي:  ــل بالت تتمث
ــى  ــب ع ــال : إذ يترت ــقوط الآج 1-س
صــدور حكــم الحجــر عــى المديــن 
المفلــس حلــول مــا في ذمــة المديــن 
فقــط  وليــس  مؤجلــة  ديــون  مــن 
مــن  طلــب  الــذي  الدائــن  ديــون 
ــه  ــى مدين ــر ع ــاع الحج ــة إيق المحكم
ــم  ــا فيه ــن ب ــن كل الدائن ــذا يتمك وبه
أصحــاب الديــون المؤجلــة مــن التنفيــذ 
عــى أمــوال مدينهــم والقــول بغــر 
تقــدم  إلى  النهايــة  في  يــؤدي  ذلــك 
الأداء  مســتحقة  الديــون  أصحــاب 
وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة 
بــن ديــون الدائنــن العاديــن )20( . 
ــد  ــة ض ــراءات التنفيذي ــاذ الإج 2-اتخ
المديــن : فقــد جــاء في المــادة )275( 
مــن القانــون المــدني العراقــي عــى 
)يجــوز لــكل دائــن بعــد الحكــم بالحجر 
ــزم  ــا يل ــة م ــمة خاص ــا باس ــذ م إن يتخ
مــن إجــراءات لاســتخلاص حقــه مــع 
عــدم الإخــال بــا لســائر الدائنــن مــن 
ــى  ــع ع ــر الموق ــت بالح ــة تعلق مصلح
أمــوال المديــن( إذ إن الحجــر عــى أموال 

ــا ،  ــراءا جماعي ــس إج ــدني لي ــن الم المدي
ــالي فــان الحكــم بالحجــر لا يمنــع  وبالت
ــن  مــن اتخــاذ إجــراء فــدري ضــد المدي
وصــولا إلى التنفيــذ عــى أموالــه ولعــل 
ــق  ــول دون تحقي ــا يح ــر م ــذا الأم في ه
ــن  ــن ولك ــاواة بــن الدائن مبــدأ المس
ــم  ــهار الحك ــا إش ــي يوفره ــة الت العلاني
ــن  ــم كل دائ ــي يعل ــي لك ــر يكف بالحج
ــذ  ــة في التنفي ــم إلى زميل ــم وينظ بالحك

ــك .  ــن إن أراد ذل ــوال المدي ــى أم ع

الفرع الثاني : الإجراءات الخاصة 
بالإعسار في العقود الحكومية

ــة  ــود الحكومي ــق في العق ــا تعل ــا في أم
ــى  ــق ع ــام يطب ــو نظ ــار ه ــان الإعس ف
المديــن غــر التاجــر الــذي تزيــد ديونــه 
عــى أموالــه والأثــر الــذي يترتــب عــى 
الإعســار هــو حجــز أمــوال المديــن 
المعــر، عــدا مــا لا يجــوز حجــزه طبقــا 
لقانــوني المرافعــات المدنيــة والتنفيــذ 
النافذيــن ، وكلــك غــل يــد المديــن 
ــارا  ــا ض ــه تصرف ــرف بأموال ــن الت م
بدائنيــه )21(. فــإذا أشــهر إعســار المقاول 
ــق  ــا الح ــون له ــع الإدارة فيك ــد م المتعاق
ــا  ــع يده ــه ووض ــل من ــحب العم في س

ــل )22(.  ــع العم ــى موق ع
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كيــف  هنــا  يثــار  الــذي  والســؤال 
المديــن  هــذا  إن  تعــرف  إن  لــإدارة 
معــرا ومــا هــي آليات إشــهار إعســار 
المقــاول حســب القانــون العراقــي ؟ 
وكذلــك الحــال بالنســبة للــركات 
الأجنبيــة متــى يجــوز لــإدارة إن تعــرف 
يجــوز  وهــل  ؟  معــرا  المقــاول  إن 
للمقــاول الطعــن في قــرارات الإدارة 

أمــام القضــاء؟ 
للإجابــة عــى هــذه التســاؤلات المهمــة 
مشــكلة  أصبحــت  التــي  والعمليــة 
ــا  ــة صلاحياته ــه الإدارة في ممارس تواج
الأعــال  تنفيــذ  القانونيــة في حســن 
والعقــود الحكوميــة بســبب النقــص 
التشريعيــة  النصــوص  في  والقصــور 
ــي  ــالات والت ــذه الح ــل ه ــة لمث المنظم
وجدنــا مــن المهــم تســليط الضــوء 
عليهــا لتكــون بدايــة لان يقــوم المــرع 
مــن  التســاؤلات  هــذه  بمعالجــة 
خــال النصــوص القانونيــة الواضحــة 
التــي تمكــن الإدارة مــن  والصريحــة 
ــس  ــذي ينعك ــا وال ــة صلاحيته ممارس
الأعــال  تنفيــذ  واقــع  عــى  إيجابــاً 
والعقــود الحكوميــة بالصــورة الســليمة 

 .
العمــل  ســحب  إن  بينــا  وان  ســبق 

ــت  ــتثنائي نص ــاص واس ــق خ ــو طري ه
عليــة الــروط العامــة للمقــاولات 
والثــاني  الأول  بقســميها  الهندســية 
ســابقاً،  إليهــا  اشرنــا  شروط  وفــق 
ــب  ــي يج ــروط الت ــددت ال ــي ح والت
ــإدارة  ــون ل ــل إن يك ــن اج ــا م توافره
الحــق في ســحب العمــل مــن المقــاول . 
وعليــه فــان هــذا الإجــراء هــو اســتثناء 
ــود  ــخ العق ــة لفس ــد العام ــن القواع م
المتعاقديــن  احــد  إخــال  حالــة  في 

بالتزاماتــه التعاقديــة. 
ومــن ضمــن الــروط الواجبة لســحب 
العمــل هــي إعســار المقــاول أو إشــهار 
ــن  ــد في القوان ــن لا نج ــاره ، ولك إعس
ــة  ــة وواضح ــوص صريح ــة نص العراقي
تحــدد الإجــراءات اللازمــة التــي تعتــر 
الحــال  كــا هــو  المديــن معــرا  إن 
ــاس  ــة الإف ــهار في حال ــبة للإش بالنس
والــذي نظــم إجراءاتــه القانــون المــدني 
ــا  ــه وشــتان م ــا إلي ــبق وان اشرن كــا س
بــن الإفــاس والإعســار على مســتوى 
ــا  ــب عليه ــا يترت ــة وم ــود الحكومي العق
تشريعــي  نقــص  وهــذا  آثــار،  مــن 
يجــب الالتفــات إليــه مــن قبــل المــرع 
. ولكــن نجــد إن المــادة )175( مــن 
قانــون الــركات العراقــي رقــم )21( 
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لســنة 1997 نــص عــى )يعتــر تقديــم 
ــب  ــة طل ــة بمثاب ــرار التصفي ــب وق طل
إشــهار إعســار المديــن وكل مــا يتعلــق 
الدائنــن(.   بالمحافظــة عــى حقــوق 
ــص  ــذا الن ــارة إلى ه ــد وردت الإش وق
في ســياق النصــوص القانونيــة الــواردة 
في قانــون الــركات النافــذ الخاصــة 
ــن المعــر  ــركات وان المدي ــة ال بتصفي
بالتصفيــة  الطلــب  يلجــا إلى تقديــم 
ــن  ــدة م ــالات والفائ ــذه الح ــل ه في مث
ذلــك تعــود عــى المديــن نفســه حتــى لا 
ــة  يعــد معــرا بالتقصــر ، وهــذه الحال
تشــر إلى مجــرد تقديــم الطلــب اســتنادا 
إلى المــادة )175( مــن قانــون الــركات 
ــب  ــم الطل ــرد تقدي ــان مج ــذا ف ــذ ل الناف
مــن  العمــل  لســحب  مــررا  يعــد 
ــار  ــر شرط الإعس ــب توف ــاول حس المق
للمقــاول ، والعلــة مــن ذلــك إن تقديــم 
ــف  ــى ضع ــا ع ــد دلي ــا يع ــب إن الطل
المقــدرة الماليــة للمقــاول إذ ان التأمينات 
التــي يقدمهــا تعــد مــن أهــم موجبــات 
لغــرض  الإدارة  قبــل  مــن  اختيــاره 
التعاقــد معــه )23( . وهــو مــا يــرر 
ــإدارة في ســحب العامــل مــن  الحــق ل
ــادة  ــارة إلى إن الم ــود الإش ــاول . ون المق
ــاه  ــركات أع ــون ال ــن قان )175( م

تطرقــت إلى الحــالات التــي جــاءت بهــا 
ــركات  ــون ال ــن قان ــادة )147( م الم
ــت  ــي بين ــنة 1997والت ــم )21( لس رق
الأســباب التــي تنقــي بهــا الــركات 

 .)24(

النصــوص  مراجعــة  خــال  ومــن 
ــون  ــاء في القان ــا ج ــواء م ــة س القانوني
لســنة   40 رقــم  العراقــي  المــدني 
النافــذ  التنفيــذ  وقانــون   1951
هــذه  تبــن  لم  الــركات  وقانــون 
والــروط  الإجــراءات  النصــوص 
لاعتبــار المقــاول أو المديــن معــرا ، 
وعليــة فــان اســتناد الإدارة إلى هــذه 
النصــوص في اعتبــار المقــاول معــرا أو 
إشــهار إعســاره جعلهــا غــر خاضعــة 
ــالة  ــددة في مس ــة ومح ــوص واضح لنص
ــة  ــة العملي ــن الناحي ــة م ــة الأهمي في غاي
وهــي مســالة ســحب العمــل مــن 
إعســار  شرط  إلى  اســتنادا  المقــاول 

 . أو إشــهار إعســاره  المقــاول 
أمــا بالنســبة لقواعــد هــذا الــرط عــى 
تعليــات  فــان  الأجنبيــة  الــركات 
العقــود الحكوميــة رقــم )2(  تنفيــذ 
لســنة 2014 وفي المــادة )12/ثانيــا ( 
ــة  ــود العام ــع العق ــى )تخض ــت ع نص
ــون  ــات إلى القان ــذه التعلي ــمولة به المش
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ــي( . ــاء العراق ــة القض ــي وولاي العراق
ــى  ــادة )1/أولاً /أ( ع ــت الم ــا ونص ك
)تــري أحــكام هــذه التعليــات عــى: 
الجهــات  تبرمهــا  التــي  العقــود  أ- 
مــع  ممثلــة...  الرســمية  التعاقديــة 
العراقيــة  وغــر  العراقيــة  الجهــات 
ــاريع  ــة والمش ــاولات العام ــذ المق لتنفي
وعقــود  الاستشــارية  والعقــود 
الخدمــات غــر الاستشــارية وعقــود 
ــوبة  ــات المحس ــز الســلع والخدم تجهي
ــة  ــتثمارية والجاري ــات الاس ــى الموازن ع
والتشــغيلية( وعليــة فــان شرط إعســار 
إعســاره يخضــع  إشــهار  أو  المقــاول 
لنفــس النصــوص القانونيــة التــي تحكم 
ــاول في  ــار المق ــهار إعس ــار أو إش إعس
القانــون العراقــي التــي ســبق وان اشرنا 
ــذا  ــن ه ــة م ــات متقدم ــا في صفح اليه
ــرع  ــدر بالم ــن كان الأج ــث . لك البح
العراقــي إن يخضــع الــركات الأجنبيــة 
فيــا يتعلــق بــرط الإعســار إلى القضاء 
العراقــي كونــه يمثــل الجهــة الفاصلة في 
مثــل هــذه الحــالات لتطبيــق النصــوص 
ــن  ــراً م ــر مظه ــه يعت ــا ان ــة ك القانوني
ــذا  ــة ل ــة الداخلي ــيادة الدول ــر س مظاه
هنــاك  يكــون  إن  الأجــدر  مــن  كان 
نــص واضــح وصريــح ينظــم هــذه 

ــة  ــوص القانوني ــوء النص ــالة في ض المس
ــأن .  ــذا الش ــة به ــات الدولي والاتفاقي
إن المــرع العراقــي فيــا يخــص ســحب 
العمــل اتجــه اتجاهــاً خاصــاً عندمــا 
نــص عــى طريــق خــاص بالاعــراض 
ــل إذ  ــحب العم ــرار الإدارة بس ــى ق ع
ــب  ــكلة بموج ــة المش ــن اللجن ــل م جع
المــادة )5( مــن تعليــات تنفيــذ العقــود 
 2014 لســنة   )2( رقــم  الحكوميــة 
المركزيــة  اللجــة   ( تســمى  والتــي 
ــة (  ــى الإحال ــة ع ــة والمصادق للمراجع
ــة البــت  وأعطــى لهــذه اللجنــة صلاحي
ــى  ــل ع ــحب العم ــاء س ــب إلغ في طل
وفــق شروط تتمثــل في إن يقــدم المتعاقد 
قــرار ســحب  بإلغــاء  المخــل طلبــا 
ــن  ــا م ــدة )30( يوم ــال م ــل خ العم
ــل  ــحب العم ــرار س ــه بق ــخ تبليغ تاري
ــود  ــكيل الإداري للعق ــس التش إلى رئي
بانجــاز  وتعهــده  التعاقــد  جهــة  في 
ــددة  ــدة مح ــال م ــة خ ــرات المتبقي الفق
، وان اللجنــة تبــت في هــذا الطلــب 
ــا  ــن )30( يوم ــد ع ــدة لا تزي ــال م خ
مــن تاريــخ تســليم الطلــب، وعنــد 
عــدم البــت يغــد الطلــب مرفوضــا 
، كــا ويســتمر اســتقطاع الغرامــات 
التأخيريــة بموجــب العقــد والتعليــات 
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النافــذة )25( .
وعليــة فــان هــذه المــادة لم تعطــي الحــق 
لمحكمــة القضــاء الإداري في العــراق 
ــاء  ــرار إلغ ــن في ق ــر في الطع ــق لنظ ح
/7( المــادة  كــون  العمــل  ســحب 
رابعــاً( مــن قانــون مجلــس شــورى 
 1979 لســنة   )65( رقــم  الدولــة 
المعــدل حــددت اختصــاص محكمــة 
القضــاء الإداري بالفصــل في صحــة 
ــة  ــة الفردي ــرارات الإداري ــر والق الأوام
والتنظيميــة التــي تصــدر عــن الموظفــن 
والهيئــات في الــوزارات والجهــات غــر 
المرتبطــة بــوزارة والقطــاع العــام التــي لم 

ــا )26( .  ــن فيه ــع للطع ــن مرج يع
في  الــواردة  المــادة  هــذه  عــى  ولنــا 
الحكوميــة  العقــود  تنفيــذ  تعليــات 
رقــم )2( لســنة 2014 رأي ، فهــي 
جعلــت حــق الطعــن للمقــاول المخــل 
يدخــل  كان  وان  الإعســار  شرط  وان 
ــه  ــد في التزامات ــال المتعاق ــة إخ في خان
ولكــن هــذا الإخــال يتعلــق بالكفــاءة 
الماليــة للمقــاول وليــس في أصــل العقــد 
إشــهار  فــان  وبالتــالي  وموضوعــة 
ــدرة  ــاول الق ــد المق ــاول يفق ــار المق إعس
في  وأصبحــت  التنفيــذ  عــى  الماليــة 
حكــم المســتحيلة وان الاســتمرار معــه 

يعــرض المرفــق العــام إلى ضرراً كبــراً . 
كــا نــود الإشــارة إلى إن هنــاك خــاف 
ــتند  ــي تس ــة الت ــة القانوني ــول الطبيع ح
اليهــا ســلطة الإدارة في ســحب العمــل 
اســتنادا إلى الــروط المتعلقة في ســحب 
ــة  ــل الدراس ــرط مح ــا ال ــل ومنه العم
إشــهار  أو  المقــاول  إعســار  وهــو 
ــاس  ــض إن الأس ــرى البع ــاره ، ف إعس
يكمــن في فكــرة الســلطة العامــة في 
ــلطة  ــل ، لان للس ــحب العم ــع س توقي
العامــة دوراً أساســياً في إخضــاع تنفيــذ 
العقــد لســلطات اســتثنائية حتــى وان لم 
ــب  ــن ذه ــد . في ح ــا العق ــص عليه ين
البعــض الآخــر إلى إن ســلطة الإدارة في 
ــق  ــرة المرف ــن في فك ــزاء يكم ــع الج توقي
العــام ، إذ إن ضرورة ســر المرفــق العــام 
ــون  ــب إن يك ــتمرار يتطل ــام واس بانتظ
لــإدارة جــزاءات لمواجهــة تقصــر 
المتعاقــد معهــا فتتخــذ إجــراءات تجعــل 
ــه  ــذ التزام ــا بتنفي ــا ملوم ــد معه المتعاق

ــه )27(. ــن وج ــى أحس ع
ــاء إن  ــن الفقه ــث م ــق ثال ــرى فري وي
ــاول في  ــن المق ــل م ــحب العم ــزاء س ج
عقــود المقــاولات الحكوميــة يرتبــط 
بالنظــام العــام باعتبــاره ضمانــة أساســية 
منهــا  الغايــة  الإدارة  لجهــة  مخولــة 
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الضغــط عــى المقــاول بقصــد إتمــام 
الأشــغال محــل التعاقــد ، كــا يعــد 
ــر  ــت لس ــس الوق ــرى في نف ــة أخ ضمان
المرفــق العــام بانتظــام وباضطــراد )28( . 
أمــا عــى صعيــد القضــاء العراقــي فانــه 
يميــل إلى إن جــزاء ســحب العمــل 
يســتند إلى فكــرة المرفــق العــام وضــان 
حســن ســره فقــد قضــت محكمــة 
التمييــز الاتحاديــة في احــد قراراتهــا عــى 
ــه  ــد أبرمت ــا كان هــذا العقــد ق ))... ولم
ــاء  ــل إنش ــن اج ــاول م ــع مق الإدارة م
مرفــق عــام متوســلة في ذلــك بأســلوب 
القانــون الأعــم وبــروط غــر مألوفــة 
ــراط  ــة واش ــة عام ــراء مناقص ــن إج م
فانــه  التأخــر،  وغرامــات  تأمينــات 
عــن  متميــزاً  إداريــاً  عقــداً  يكــون 
ــون  ــة التــي يحكمهــا القان العقــود المدني
ــذه  ــتهدفه  ه ــا تس ــبب م ــاص بس الخ
العقــود مــن مصالــح كــرى تعلــو عــى 
ــراد ...(()29(.  ــة للأف ــح الخاص المصال

لمقــاولات  العامــة  الــروط  إن  كــا 
أعــال الهندســة المدنيــة بموجــب المــادة 
)65( نصــت عــى )... ولا يعتــر قيــام 
العمــل  بســحب  العمــل  صاحــب 
ــال  ــع والأع ــى الموق ــد ع ــع الي ووض
وإخــراج المقــاول منهــا في الحــالات 

المتقدمــة فســخا للمقاولــة أو إعفــاء 
ــؤولياته  ــه أو مس ــن التزامات ــاول م المق
بموجــب المقاولــة أو مساســا بحقوق أو 
ســلطات صاحــب العمــل أو المهنــدس 
ــل  ــب العم ــة ولصاح ــب المقاول بموج
إكــال المقاولــة بنفســه أو اســتخدام 
مقــاول آخــر لإكــال الأعــال ...( مــن 
ــلطة  ــد إن س ــاه نج ــص أع ــال الن خ
الإدارة في ســحب العمــل اســتناد إلى 
ــاءاً  ــخاً أو إنه ــس فس ــار لي شرط الإعس
لعقــد المقاولــة بــل هــو تطبيقــا لامتيــاز 
وســلطتها  لــإدارة  المبــاشر  التنفيــذ 
ــاولات  ــود المق ــي لعق ــذ العين في التنفي
الحكوميــة عــى حســاب المقــاول المخــل 
ووســيلة لضــان تنفيــذه بــا يحقــق 
المصلحــة العامــة وديمومــة ســر الرفــق 

ــام .  الع
الخاتمة :

الموســوم  البحــث  هــذا  نهايــة  بعــد 
لــرط  القانــوني  )التنظيــم  بعنــوان 
شروط  كأحــد  المقــاول  إعســار 
ــة(  ــود الحكومي ــل في العق ــحب العم س
وللوصــول إلى نتائــج وتوصيــات مهمــة 
ــة  ــة التشريعي ــر المنظوم ــهم في تطوي تس
مــن  وجدنــا   ، بذلــك  الخاصــة 
ــج  ــم النتائ ــى أه ــوف ع ــب الوق المناس
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المســتخلصة والمســتقاة مــن جوانــب 
البحــث، يضــاف إلى ذلــك طــرح أهــم 
ــل  ــة الخل ــة بمعالج ــات المتعلق التوصي
ــوص. ــض النص ــري بع ــد يع ــذي ق ال

النتائج:
نشــاطها  في  الإدارة  توســع  1-إن 
وخاصــة في مجــال العقــود الحكوميــة 
خاصــة  تعليــات  بإصــدار  يلزمهــا 
ــه  ــل وشروط ــحب العم ــوع س بموض
تطلــب  إن  أخــرى  شروط   وإضافــة 
الأمــر تتضمــن الآليــات التــي يتــم 
الــروط  هــذه  أعــال  بموجبهــا 
بصــورة واضحــة ومفهومــة ومســتقلة .
2-عــى الرغــم مــن نــص المــرع 
العراقــي عــى شرط إعســار المقــاول 
أو إشــهار إعســاره في الــروط العامــة 
ــميها الأول  ــية بقس ــاولات الهندس للمق
ــن  ــل م ــحب العم ــرط لس ــاني ك والث
ــم هــذا  المقــاول لكــن نجــد عــدم تنظي
ــوص  ــة في نص ــورة واضح ــرط بص ال
ــكأ  ــا إن الإدارة تتل ــذا وجدن ــون ل القان
ــرط في  ــذا ال ــوء إلى ه ــرا في اللج كث

ــاول  . ــن المق ــل م ــحب العم س
أو  المقــاول  إعســار  شرط  3-يعــد 
شروط  أهــم  مــن  إعســاره  إشــهار 
ســحب العمــل مــن المقــاول كــون 

ــن  ــر م ــاول تعت ــة للمق ــاءة المالي الكف
ــا  ــتندت اليه ــي اس ــباب الت ــم الأس أه
للمقــاول  العمــل  إحالــة  في  الإدارة 
ــاول  ــزة للمق ــذه المي ــدان ه ــالي فق وبالت
ــن شروط  ــف شرط م ــببا لتخل ــد س تع
إحالــة العمــل ومــن ثــم مــررا لســحب 

ــل  العم
يتــم  محــددة  ضابطــة  توجــد  4-لا 
ــة  ــات الحكومي ــام الجه ــا إع بموجبه
ــدر  ــن تص ــن الذي ــركات والمقاول بال
بحقهــم قــرارات إعســار أو إشــهار 
ــحب  ــإدارة س ــون ل ــى يك ــار حت إعس
العمــل اســتنادا إلى هــذه النــرات.

تخلــط  الأحيــان  مــن  كثــر  5-في 
الجهــات الحكوميــة بــن شرط الإعســار 
الأخــرى  العمــل  ســحب  وشروط 
كــرط الإفــاس أو إشــهار الإفــاس 
ــاول  ــوال المق ــى أم ــز ع أو شرط الحج
عــى الرغــم مــن الاختــاف بــن هــذه 
ــا  ــة وم ــة القانوني ــن الناحي ــروط م ال

ــار . ــن آث ــا م ــب عليه يترت

التوصيات: 
ــات  ــوم الجه ــروري إن تق ــن ال 1-م
المســؤولة عــن تنظيــم اصــدر التعليــات 
الخاصــة بالعقــود الحكوميــة إصــدار 
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واضحــة  تكــون  مســتقلة  تعليــات 
تخــص آليــات ســحب العمــل مــن 
ــه  ــة شروط ــركات بكاف ــن وال المقاول
ومنهــا شرط إعســار المقــاول أو إشــهار 

ــاره.  إعس
إصــدار  المعنيــة  الجهــات  2-إلــزام 
تتضمــن  فصليــة  أو  ســنوية  نــرة 
أســاء الــركات والمقاولــن العراقيــن 
والأجانــب الذيــن ينطبــق عليهــم شرط 

الإعســار أو إشــهار الإعســار .
ــروط  ــن ال ــار م ــد شرط الإعس 3-يع
التــي تتعلــق بالكفــاءة الماليــة ومــن 
ثــم فــان إصــدار قــرار ســحب العمــل 
وفــق هــذا الــرط يجــب إن يكــون 
كليــا وليــس جزئيــا كــون هــذا الــرط 
ويجعــل  العمــل  أصــل  عــى  يؤثــر 
قــدرة المقــاول عــى تنفيــذ العمــل أمــراً 

ــراً .   عس
4-نقــرح إن تكــون هنالك لجنــة في كل 
تشــكيل باســم ) لجنــة ســحب العمــل ( 
تمــارس المهــام الخاصــة بســحب العمــل 
الخاصــة  الــروط  انطبــاق  ومــدى 

بســحب العمــل عليهــا .

الهوامش: 
ــل  ــحب العم ــف ، س ــف نصي ــد لطي 1  - حمي
ــة  ــار المترتب ــة والآث ــغال العام ــود الإش في عق
عليــه تجــاه صاحــب العمــل والمقــاول ، مكتبــة 

ــداد ، 2015، ص 4 .  ــاح ، بغ صب
مــن   )10 ،5 ( المــواد  نــص  يراجــع   -   2
تعليــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم 2 
لســنة 2014 والمــادة )65( مــن الــروط 
العامــة لمقــاولات أعــال الهندســة المدنيــة 
لســنة 1987 والمــادة )41( مــن الــروط 
العامــة لمقــاولات أعــال الهندســة الكهربائيــة 

 .1987 لســنة  والكيماويــة  والميكانيكيــة 
3  - د. عثــان ســلمان غيــان العبــودي ، 
المرشــد العمــي في أحــكام الــراء والبيــع 
والإيجــار وإبــرام العقــود الحكوميــة ،ط2 ، 
مــن دون دار نــر ، بغــداد 2009 ، ص 97 . 
، ســحب  د. عبــد الحكيــم مجــذوب   -  4
ــد  ــه الإدارة ض ــزاء إداري تفرض ــل كج العم
التعاقديــة  المتعاقديــن المخلــن بالتزاماتهــم 
، بحــث منشــور في مجلــة جيــل الأبحــاث 
ــنة 2018  ــدد21 ، لس ــة ، الع ــة المعمق القانوني

 .  85 ص   ،
5  - ينظــر قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة ذي 
ــول /  ــتئنافية / منق ــة الاس ــدد 406/الهيئ الع

ــور .  ــر منش 2009 / في 2009/5/5 ، غ
6  - ينظــر قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة ذي 
ــول  ــتئنافية / منق ــة الاس ــدد 2205/الهيئ الع
/ 2012 / في 2012/10/12 ، نقــاً عــن 
ــة  ــادئ القانوني ــي ، المب ــان التميم ــعد جري س
ــم  ــة ، القس ــز الاتحادي ــة التميي ــاء محكم في قض
المنــي ، دار الســنهوري ، بغــداد ، 2016 ، ص 
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.  150
7  - المــادة )17( مــن قانــون النقــل رقــم 80 

لســنة 1983 . 
8  - عبــد المجيــد الحكيــم وعبــد الباقــي 
البكــري  ومحمــد طــه البشــر ، الوجيــز في 
المــدني ، ط4،  القانــون  نظريــة الالتــزام في 
المكتبــة القانونيــة ، بغــداد ، 2010 ، ص 166 

 .
9  - د. عبــد المجيــد فيــاض ، نظريــة الجزاءات 
في العقــد الإداري ، دار الفكــر العــربي ، ط 1 ، 

1975 ، ص 221. 
ــلطة  ــر الس ــال ، مظاه ــان عي ــد عث 10  - احم
النهضــة  العامــة ، دار  الإداريــة في العقــود 

العربيــة ، القاهــرة ، 1973 ، ص 227 . 
11  - يراجــع نــص المــادة ) 10/ ثانيــا ( مــن 
تعليــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم 2 
لســنة 2014 والمــادة )65/ 1( مــن الــروط 
العامــة لمقــاولات أعــال الهندســة الكهربائيــة 

ــة.  ــة والكيماوي والميكانيكي
ــس  ــاوي ، الأس ــد الط ــلمان  محم 12  - د. س
العام��ة للعق��ود الإداريــة ، ط5، دار الفكــر 

العــربي ، القاهــرة ، 2011، ص 574 . 
13  - تراجــع المــادة )10( مــن تعليــات 
تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم )2( لســنة 
ــروط  ــن ال ــواد )65( و )47( م 2014 والم
ــميها  ــة بقس ــال الهندس ــاولات أع ــة لمق العام

الأول والثــاني لســنة 1988 . 
14  - رائــد حميــد حســن ، القضــاء المختــص 
 ، العامــة  المقــاولات  عقــود  منازعــات  في 
ــاء ،  ــع والقض ــة التشري ــور في مجل ــث منش بح
ــة ، 2016 ، ص  ــنة الثامن ــدد الأول ، الس الع

 .  85
15  - ينظــر نــص المــادة )130( مــن القانــون 

المــدني العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 . 
ــي  ــد الباق ــم ، عب ــد الحكي ــد المجي 16  - عب
البكــري ، محمــد طــه البشــر ، الوجيــز في 
ــي  ــدني العراق ــون الم ــزام في القان ــة الالت نظري
ــة  ــزام ،المكتب ــادر الالت ــزء الأول في مص ، الج

القانونيــة ، بغــداد  2010 ، ص 132 . 
المــدني  القانــون  مــن   270 المــادة   -   17

 .  1951 لســنة   40 رقــم  العراقــي 
18  -  د. احمــد عــي الخطيــب ، الحجــز عــى 
المديــن لحــق الغرمــاء في الفقــه الإســامي 
والقانــون المقــارن ، مطبعــة دار التأليــف ، 

 .366 ،ص   1964  ، القاهــرة 
19  - ينظــر نــص المــادة )270( مــن القانــون 

المــدني العراقــي رقــم )41( لســنة 1951 . 
ــن  ــادة )273/ أولاً ( م ــص الم ــر ن 20  - ينظ

ــي  ــدني العراق ــون الم القان
21- عبــد المجيــد الحكيــم ، عبــد الباقــي 
البكــري ، محمــد طــه البشــر ، المرجــع الســابق 

 . ص132   ،
22  - ينظــر نــص المــادة )1/65/أ( مــن 
ــة  ــال الهندس ــاولات أع ــة لمق ــروط العام ال
الــروط  مــن   )1/41  ( والمــادة  المدنيــة 
العامــة لمقــاولات أعــال الهندســة الكهربائيــة 

والكيماويــة. والميكانيكيــة 
23  - د. عزيــز العكيــي ، الوجيــز في شرح 
ــاس ، ط1 ،  ــكام الإف ــارة ، أح ــون التج قان
بغــداد ، مطبعــة دار الســام ، 1973، ص 19 

.
24  - يراجــع نــص المــادة )147( مــن قانــون 
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الــركات العراقــي رقــم )21( لســنة 1997 
25  - يراجــع نــص المــادة ) 5/و/2/1 ( مــن 
ــم )2(  ــة رق ــود الحكومي ــذ العق ــات تنفي علي

ــنة 2014.  لس
ــس  ــون مجل ــن قان ــا( م ــادة )7/رابع 26  - الم
الدولــة رقــم )65( لســنة 1979  شــورى 

ــدل.  المع
ــد  ــاء العق ــود ، إنه ــدالله حم ــد عب 27  - د. محم
العلميــة  الــدار   ، ط1   ، المنفــردة  بــالإرادة 
الدوليــة للنــر والتوزيــع ودار الثقافــة والنشر 

والتوزيــع ، الاردن ، 2002 ، ص 63 . 
28  - د. عبــد الحكيــم  مجــذوب ، مرجــع 

ســابق ، ص 86 . 
ــاوي ،  ــح ع ــر صال ــن د. ماه ــا ع 29  - نق
ــل ،  ــة الموص ــون الإداري ، جامع ــادئ القان مب
ــر ، 1969 ،  ص  ــة والن ــب للطباع دار الكت

 .  174

المصادر :
ــل  ــحب العم ــف ، س ــف نصي ــد لطي 1-  حمي
ــة  ــار المترتب ــة والاث ــغال العام ــود الاش في عق
عليــه تجــاه صاحــب العمــل والمقــاول ، مكتبــة 

ــداد ، 2015 .  ــاح ، بغ صب
 ، العبــودي  غيــان  ســلمان  عثــان  د.   -2
المرشــد العمــي في احــكام الــراء والبيــع 
والايجــار وابــرام العقــود الحكوميــة ،ط2 ، 

مــن دون دار نــر ، بغــداد 2009. 
3-  -  ســعد جريــان التميمــي ، المبــادئ 
ــة  ــز الاتحادي ــة في قضــاء محكمــة التميي القانوني
، القســم المنــي ، دار الســنهوري ، بغــداد ، 

.  2016

الباقــي  وعبــد  الحكيــم  المجيــد  عبــد   -4
البكــري  ومحمــد طــه البشــر ، الوجيــز في 
المــدني ، ط4،  القانــون  نظريــة الالتــزام في 

 .2010  ، بغــداد   ، القانونيــة  المكتبــة 
5 -  د. عبــد المجيــد فيــاض ، نظريــة الجزاءات 
ــربي ، ط 1  ــر الع ــد الإداري ، دار الفك في العق

. 1975 ،
6- احمــد عثــان عيــال ، مظاهــر الســلطة 
النهضــة  العامــة ، دار  الإداريــة في العقــود 

.  1973  ، القاهــرة   ، العربيــة 
7- د. ســلمان  محمــد الطــاوي ، الأســس 
العامــة للعقــود الإداريــة ، ط5، دار الفكــر 

العــربي ، القاهــرة ، 2011.  
الباقــي  عبــد   ، الحكيــم  المجيــد  عبــد   -8
البكــري ، محمــد طــه البشــر ، الوجيــز في 
ــي  ــدني العراق ــون الم ــزام في القان ــة الالت نظري
ــة  ــزام ،المكتب ــادر الالت ــزء الأول في مص ، الج

القانونيــة ، بغــداد  2010 . 
9- د. احمــد عــي الخطيــب ، الحجــز عــى 
المديــن لحــق الغرمــاء في الفقــه الإســامي 
والقانــون المقــارن ، مطبعــة دار التأليــف ، 

 .  1964  ، القاهــرة 
10- د. عزيــز العكيــي ، الوجيــز في شرح 
ــاس ، ط1 ،  ــكام الإف ــارة ، أح ــون التج قان

بغــداد ، مطبعــة دار الســام ، 1973 . 
ــد  ــاء العق ــود ، إنه ــدالله حم ــد عب 11- د. محم
العلميــة  الــدار   ، ط1   ، المنفــردة  بــالإرادة 
الثقافــة  ودار  والتوزيــع  للنــر  الدوليــة 

 .  2002  ، الأردن   ، والتوزيــع  والنــر 
مبــادئ  عــاوي،  صالــح  ماهــر  د.   -12
دار   ، الموصــل  جامعــة   ، الإداري  القانــون 
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.1969  ، والنــر  للطباعــة  الكتــب 

المجلات والدوريات:
1- د. عبــد الحكيــم مجــذوب، ســحب العمــل 
كجــزاء إداري تفرضــه الإدارة ضــد المتعاقدين 
المخلــن بالتزاماتهــم التعاقديــة ، بحث منشــور 
ــة ،  ــة المعمق ــاث القانوني ــل الأبح ــة جي في مجل

العــدد21 ، لســنة 2018. 
ــص في  ــاء المخت ــن، القض ــد حس ــد حمي 2-رائ
ــث  ــة، بح ــاولات العام ــود المق ــات عق منازع
ــدد  ــاء، الع ــع والقض ــة التشري ــور في مجل منش

الأول، الســنة الثامنــة ، 2016 . 

القوانين والتعليمات :
ــنة  ــم 40 لس ــي رق ــدني العراق ــون الم 1-القان

 .  1951
2-قانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم )65( 

لســنة 1979 المعــدل .
3-قانون النقل رقم 80 لسنة 1983. 

4-قانــون الــركات العراقــي رقــم )21( 
لســنة 1997 .

5-الــروط العامــة لمقــاولات أعمال الهندســة 
المدنيــة لســنة 1987 .

أعــال  لمقــاولات  العامــة  6-الــروط 
ــة  ــة والكيماوي ــة والكهربائي ــة الميكانيكي الهندس

.  1987 لســنة 
ــم  ــة رق ــود الحكومي ــذ العق ــات تنفي 7-تعلي

)1( لســنة 2008 .
8-- تعليــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم 

ــنة 2014 . )2( لس

قرارات المحاكم :
ــة  ــز الاتحادي ــة التميي ــرار محكم ــر ق 1-- ينظ
ذي العــدد 406/الهيئــة الاســتئنافية / منقــول 
ــور . ــر منش / 2009 / في 2009/5/5 ، غ
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